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 موجهــة مــن الأمــين العــام إلى رئــيس  ٢٠١٢فبرايــر / شــباط٢٣رســالة مؤرخــة     
  مجلس الأمن 

  
 في الـــذي اتخـــذه مجلـــس الأمـــن    ) ٢٠١٠ (١٩٦٦قـــرار  الأتـــشرف بـــأن أشـــير إلى     

 الأعمـال المتبقيـة      وأنـشئت بموجبـه الآليـة الدوليـة لتـصريف          ٢٠١٠ديـسمبر   /كانون الأول  ٢٢
 تعــيين رئــيس الآليــة والمــدعي بــأن أشــير علــى الخــصوص إلىو ،)الآليــة(للمحكمــتين الجنــائيتين 

  .فيها العام
مـن   من النظام الأساسي للآليـة الـوارد في المرفـق الأول             ١١ من المادة    ١وتنص الفقرة     

التــشاور مــع رئــيس مجلــس الأمــن بعــد ”  يقــومالأمــين العــامعلــى أن ) ٢٠١٠ (١٩٦٦لقــرار ا
  .“قضاة الآليةوقضاة الآلية، بتعيين رئيس متفرغ من بين 

مجلـسُ   من النظام الأساسي على أن       ١٤ من المادة    ٤ذلك، تنص الفقرة    وبالإضافة إلى     
ويكـون المـدعي العـام شخـصا        . المدعيَ العـام بنـاء علـى ترشـيح مـن الأمـين العـام              ”  يعيَّن الأمن

 على مستوى أخلاقي رفيع ويتمتع بأعلى مستويات الكفاءة والخبرة في إجـراء التحقيقـات وفي              
ويعمل المدعي العام لفترة ولايـة مـدتها أربـع سـنوات ويجـوز إعـادة                . محاكمات القضايا الجنائية  

وتكون أحكام وشروط خدمة المدعي العـام هـي نفـس أحكـام وشـروط خدمـة وكيـل                   . تعيينه
  .“الأمين العام للأمم المتحدة

ردة في المرفق الثـاني      من الترتيبات الانتقالية الوا    ٧وأود أيضا توجيه انتباهكم إلى المادة         
علـى الـرغم مـن أحكـام الأنظمـة الأساسـية       ”التي تـنص علـى أنـه    ) ٢٠١٠ (١٩٦٦من القرار  

 والمــدعي العــام  وقــضاتهايجــوز لــرئيس الآليــة )أ( :للآليــة ولمحكمــة يوغوســلافيا ومحكمــة روانــدا
ة والمــسجل فيهــا أن يــشغلوا أيــضا علــى التــوالي منــصب رئــيس محكمــة يوغوســلافيا أو محكم ــ   

ــصب   ــدا ومن ــصب  روان ــة     قاضــي ومن ــة يوغوســلافيا ومحكم ــسجل في محكم ــام والم ــدعي الع الم
سنى  لكـي يت ـ   وظـائف ازدواجيـة ال  مـن   ة على نحو كامل     دافوأعتقد أنه من المهم الاست    . “رواندا

  . من التكاليفأدنى حدبتشغيل الآلية 
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. ئيـسيا للآليـة   ر)الولايـات المتحـدة  ( لذلك، أقترح تعيين القاضي ثيـودور مـيرون      تبعاو  
 تنـا وأرجـو مم  . والقاضي ميرون يشغل حاليا منصب رئيس المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة         

 مـن   ١١ من المـادة     ١ الفقرة   وذلك بموجب التعيين المقترح،   ب ما يتعلق  في   آرائكملاعي على   إط
  .النظام الأساسي للآلية

وبـالنظر إلى أن الآليـة      . ومرفقيه مدة ولايـة الـرئيس     ) ٢٠١٠ (١٩٦٦ولا يحدد القرار      
 لفتـرة ولايـة     يـتم تعيينـها   تعمل لفترة مبدئية مدتها أربع سنوات، وأن المـدعي العـام والمـسجّل              س

  . كذلكتعيين الرئيس لفترة ولاية مدتها أربع سنواتأن يكون مدتها أربع سنوات، أقترح 
،  للآليــة مــن النظــام الأساســي١٤ مــن المــادة ٤لى ذلــك، وعمــلا بــالفقرة وبالإضــافة إ  

 والـسيد جـالو   .  في الآليـة   لمنصب المدعي العام  ) غامبيا(أقترح ترشيح السيد حسن بوبكر جالو       
  .للمحكمة الجنائية الدولية لرواندايشغل حاليا منصب المدعي العام 

لمناســبة لــشغل منــصبي الــرئيس  والقاضــي مــيرون والــسيد جــالو يــستوفيان المــؤهلات ا    
وأعتقد أن الآلية سوف تستفيد استفادة كبيرة مما يتمتعان بـه مـن خـبرة واسـعة          . والمدعي العام 

  . بالعدالة الجنائية الدوليةراسخالتزام مما يبديانه من  وبارزةوصفات قيادية 
رار  حـسبما يقتـضيه ق ـ     ٢٠١٢يوليـه   / تمـوز  ١وسيبدأ فرع أروشا مـن الآليـة أعمالـه في             

ولقـد عينّـت بالفعـل الـسيد جـون هوكينـغ مـسجّلا في الآليـة                 ). ٢٠١٠ (١٩٦٦مجلس الأمـن    
قتـراح أن يـدخل تعـيين الـرئيس         وا.  مـن النظـام الأساسـي للآليـة        ١٥  من المادة  ٣عملا بالفقرة   

ــز النفــاذ في    لكــي يتــسنى لهمــا العمــل بالتعــاون مــع   ٢٠١٢مــارس / آذار١والمــدعي العــام حي
  .بدء أنشطة الآلية بكفاءةالمسجّل من أجل 

  
   مون-  كي بان) توقيع(

  


	رسالة مؤرخة 23 شباط/فبراير 2012 موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن 
	أتشرف بأن أشير إلى القرار 1966 (2010) الذي اتخذه مجلس الأمن في 22 كانون الأول/ديسمبر 2010 وأنشئت بموجبه الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين (الآلية)، وبأن أشير على الخصوص إلى تعيين رئيس الآلية والمدعي العام فيها.
	وتنص الفقرة 1 من المادة 11 من النظام الأساسي للآلية الوارد في المرفق الأول من القرار 1966 (2010) على أن الأمين العام يقوم ”بعد التشاور مع رئيس مجلس الأمن وقضاة الآلية، بتعيين رئيس متفرغ من بين قضاة الآلية“.
	وبالإضافة إلى ذلك، تنص الفقرة 4 من المادة 14 من النظام الأساسي على أن مجلسُ الأمن يعيَّن ”المدعيَ العام بناء على ترشيح من الأمين العام. ويكون المدعي العام شخصا على مستوى أخلاقي رفيع ويتمتع بأعلى مستويات الكفاءة والخبرة في إجراء التحقيقات وفي محاكمات القضايا الجنائية. ويعمل المدعي العام لفترة ولاية مدتها أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه. وتكون أحكام وشروط خدمة المدعي العام هي نفس أحكام وشروط خدمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة“.
	وأود أيضا توجيه انتباهكم إلى المادة 7 من الترتيبات الانتقالية الواردة في المرفق الثاني من القرار 1966 (2010) التي تنص على أنه ”على الرغم من أحكام الأنظمة الأساسية للآلية ولمحكمة يوغوسلافيا ومحكمة رواندا: (أ) يجوز لرئيس الآلية وقضاتها والمدعي العام والمسجل فيها أن يشغلوا أيضا على التوالي منصب رئيس محكمة يوغوسلافيا أو محكمة رواندا ومنصب قاضي ومنصب المدعي العام والمسجل في محكمة يوغوسلافيا ومحكمة رواندا“. وأعتقد أنه من المهم الاستفادة على نحو كامل من ازدواجية الوظائف لكي يتسنى تشغيل الآلية بأدنى حد من التكاليف.
	وتبعا لذلك، أقترح تعيين القاضي ثيودور ميرون (الولايات المتحدة) رئيسيا للآلية. والقاضي ميرون يشغل حاليا منصب رئيس المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وأرجو ممتنا إطلاعي على آرائكم في ما يتعلق بالتعيين المقترح، وذلك بموجب الفقرة 1 من المادة 11 من النظام الأساسي للآلية.
	ولا يحدد القرار 1966 (2010) ومرفقيه مدة ولاية الرئيس. وبالنظر إلى أن الآلية ستعمل لفترة مبدئية مدتها أربع سنوات، وأن المدعي العام والمسجّل يتم تعيينها لفترة ولاية مدتها أربع سنوات، أقترح أن يكون تعيين الرئيس لفترة ولاية مدتها أربع سنوات كذلك.
	وبالإضافة إلى ذلك، وعملا بالفقرة 4 من المادة 14 من النظام الأساسي للآلية، أقترح ترشيح السيد حسن بوبكر جالو (غامبيا) لمنصب المدعي العام في الآلية. والسيد جالو يشغل حاليا منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
	والقاضي ميرون والسيد جالو يستوفيان المؤهلات المناسبة لشغل منصبي الرئيس والمدعي العام. وأعتقد أن الآلية سوف تستفيد استفادة كبيرة مما يتمتعان به من خبرة واسعة وصفات قيادية بارزة ومما يبديانه من التزام راسخ بالعدالة الجنائية الدولية.
	وسيبدأ فرع أروشا من الآلية أعماله في 1 تموز/يوليه 2012 حسبما يقتضيه قرار مجلس الأمن 1966 (2010). ولقد عينّت بالفعل السيد جون هوكينغ مسجّلا في الآلية عملا بالفقرة 3 من المادة 15 من النظام الأساسي للآلية. واقتراح أن يدخل تعيين الرئيس والمدعي العام حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2012 لكي يتسنى لهما العمل بالتعاون مع المسجّل من أجل بدء أنشطة الآلية بكفاءة.
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